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  ةطلب الإرجاء القانوني لدفع الضرالمنظمة ل
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  :ملخصال
ع خاصا، من حیث  ة وحسابها طا س الضر ة المتضمنة تأس تكتسي القرارات الصادرة عن الإدارة الضرب

ة، الدیون  قوتها التنفیذ ة مقارنة  ة التي لها الأولو على أساس أن الامر یتعل بتحصیل دیون الخزنة العموم
طعن في ة الذ  الضر لف  ل الطرق المتاحة، وهذا ما یدفع الم ، لدلك تسعى إلى تنفیذها  س   الأخر تأس

ة التي تت حث عن الوسائل القانون ه مشروعیتها، إلى ال ح له الفرصة إلى تأجیل آثارها، الضرائب المفروضة عل
موجب نص المادة . ومن بینها الإرجاء القانوني للدفع من قانون  74وقد نظم المشرع الجزائر هذا الإجراء 

ة حقوق الخزنة  ة من جهة وحما الضر لف  ة للم ة، وفي سبیل  تعزز الضمانات القانون ائ الإجراءات الج
لات  ه تعد ة، أدخلت عل موجب القانون العموم ان  ه الضرورة ، وآخر تعدیل   14- 16مختلفة حسب ما تفتض

سمبر سنة  28مؤرخ في  ة لسنة 20016د حث عن 2017، یتضمن قانون المال ، وضمن هذا الإطار یتم ال
ة الضر لف    .المستجدات التي تضمنها وآثارها على حقوق الم

ة   :الكلمات المفتاح
ة    . ، ضماناتإرجاء الدفع، منازعة ضرب

 
  Lecture analytique de l'article 74 du code de procédures fiscales 

régissant la demande du sursis légal au paiement de l'impôt 
Résumé : 

Vu leur  force exécutoire, les arrêtés émanant de l'administration fiscale revêtent 
un caractère particulier du fait qu’ils portent sur des recouvrements des créances du 
trésor public, dont  l'administration veille à sa mise en œuvre  par tous ses moyens. 

De ce fait, le contribuable qui conteste le bien-fondé des impositions mises à sa 
charge, tente d’en acquérir un sursis à exécution. Dans ce sens, le législateur à 
procédé à la mise en place d'un mécanisme, en vertu de l'article 74 du code de 
procédures fiscales, permettant au contribuable de différer le paiement de la partie 
contestée dite: le sursis légal au paiement.  
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En vue de garantir une protection adéquate des droits du contribuable, plusieurs 
modifications ont été apportés sur cet article, les plus récentes sont prévues par  la loi 
n°16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017. C’est  dans ce 
contexte qu’il est utile d'évoquer les nouveautés  apportées et leurs effets sur les 
droits du contribuable. 
Mots clés :  
Le sursis au paiement,  contentieux fiscal, garanties.  
 

Analytical reading of Article 74 Code of Tax Procedures, 
 governing the legal suspension of payment. 

Summary:  
Given their enforceability, the orders issued by the tax authorities are of a 

special nature because they relate to recoveries of claims from the public treasury, the 
administration of which ensures its implementation by all means. As a result, the 
taxpayer who disputes the validity of the charges against him, attempts to obtain a 
stay of execution. In this sense, the legislator proceeded to the establishment of a 
mechanism, under Article 74 of the Code of Tax Procedures, allowing the taxpayer to 
postpone the payment of the so-called disputed part: the legal suspension of payment. 

In order to guarantee adequate protection of the taxpayer's rights, several 
amendments have been made to this article, the most recent ones being provided for 
by Law No. 16-14 of 28 December 2016 on the Finance Act for 2017. It is in this 
context that it is useful to discuss the new developments and their effects on the 
taxpayer's rights. 
Keywords: 
Suspension of payment, tax litigation, guarantees. 

 مقدمة

ة من أعقد المنازعات الإدارة من حیث موضو  عها والإجراءات المقررة في سبیل تعد المنازعات الضرب
ة، والتي تبدو علاقة غیر  الإدارة الضرب ة  الضر لف  ة التي ترط الم عة العلاقة القانون النظر إلى طب حلها، 

شأن  و أو الطعن متوازنة، فالقرارات الصادرة  ن للش م سه قرارات نافذة ولا  تحدید الوعاء الضربي وتأس
ة، و  القضائي وقف تنفیذها، على أساس فاء دیون الخزنة العموم است التي تعتبر من أن الأمر یتعل 

الدیون الاخر  المستحقات التي لها ة مقارنة   . أولو

الطعن ةقانون ةألإیجاد على  ئر المشرع الجزا عمل لذلك ة  الضر لف  الإدارة  قراراتفي  تسمح للم
ة إعم ة و الضرب التقلیل من أثارها و  إفادته بإجراءات خاصةالا لمبدأ المشروع سمى  هذاتسمح له  عن طر ما 

 .الإرجاء القانوني للدفع
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ة فيم هذا الإجراء نظتالمشرع الجزائر تولى  ائ ام المادة  )1(قانون الإجراءات الج  74وذلك ضمن اح
ة لسنة  موجب قانون المال عد تعدیلها  اغتها الجدیدة  ص لف  -)1 : "والتي تنص على )2( 2017منه،  یجوز للم

و مقدمة ضمن الشرو المحددة في المواد  ة الذ ینازع من خلال ش من هذا القانون  75و  73و  72الضر
ورة، إذا طلب قبل  ه من الضرائب المذ ه أن یرجئ القدر المتنازع ف في صحة أو مبلغ الضرائب المفروضة عل

، الاستفادة من ا و شأن هذه الش م ضمانات صدور القرار المتخذ  ام المقررة في هذه المادة، شرطة تقد لأح
ة لضمان تحصیل الحقوق المحتج علیها ق  .حق

ه من خلال دفع مبلغ  ة أن یرجئ دفع القدر المتنازع ف الضر لف  ن الم م م الضمانات،  اب تقد وفي غ
ض الضرائب المختص 30ساو   .)3(...."المائة من الضرائب المتنازع فیها، لد قا

ة المشرع  ة في في  وعلى ضوء مضمون فقرات هذه المادة نلمس رغ الضر لف  تكرس ح الم
ة من الح  الاستفادة في إرجاء الدفع وتعززه، فماهي المستجدات التي تضمنتها هذه المادة، ومد استجا
امها   ؟حال ممارسة هذا لغرض تفعیل أح

                                                 
موجب نص المادة  1 سمبر  23مؤرخ في  21-01من القانون  40المستحدث  ة لسنة  2001د ، ج ر 2002یتضمن قانون المال

سمبر  23مؤرخة في .  78عدد     .2001د
سمبر  28مؤرخ في  14-16من القانون  46راجع في ذلك نص المادة  2 ة لسنة 2016د ج ر  ،2017، یتضمن قانون المال

سمبر  29مؤرخة في  77عدد    .2017د
ة منذ سنة  ة المتعاق موجب مختلف قوانین المال لات  ، راجع في ذلك نص 2001وللإشارة فإن هذه المادة تعرضت إلى عدة تعد

ة   :المواد التال
ة لسنة 2004/ 12/ 29، مؤرخ في 21-04من القانون رقم  38المادة  - ، مؤرخة 85عدد ، ج ر 2005، یتضمن قانون المال

  .30/12/2004في 
ة لسنة 26/12/2006مؤرخ في  24-06من القانون  45المادة  - مؤرخة في  85، ج ر عدد 2007، یتضمن قانون المال

27/12/2006.  
  )ج.إ.ق( 74: تكملة لنص المادة -3

ة، -)2"... ائ ات الج او الناجمة عن المراق الزادات  وخص تطبی هذا التدبیر فقط، فقط الش او المثقلة  مع استثناء الش
ائي قة في حالة الغش الج   .المط

ة صدور القرار النزاعي -)3 ة إلى غا اق   .یترتب على منح الإرجاء القانوني للدفع تأجیل تحصیل الحقوق ال
ون الإرجاء القانوني للدفع الممنوح محل إنهاء من قبل السلطة المختصة في حالة ظه -)4 ن أن  ور أحداث من شأنها تهدید م

ائي موضوع هذا الإرجاء   .تحصیل الدین الج
اتها من طرف إدارة الضرائب إلى  -)5 ة تم إث یرجئ تحصیل الضرائب المتنازع فیها نتیجة فرض ضربي مزدوج أو أخطاء ماد

م ضمانات أو دفع ة مضطرا إلى تقد الضر لف  ون الم ة صدور القرار النزاعي، دون أن  المائة من الضرائب  30مبلغ  غا
  ".المتنازع فیها
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ة الدراسة من خلال هذه وسنحاول  ة المنظمة ل تطرق إلىن تاالتحلیل إرجاء  طلبعض المسائل الإجرائ
حث أول ثم نسترسل في تحلیل الدفع من خلال  شرو الاستفادة من تحدید الإطار القانوني لهذا الإجراء في م

حث ثاني إرجاء الدفع ة التي تثیرها في م   .ومختلف المسائل القانون

حث الاول ةالإطار القانوني لممارسة :  الم  طلب إرجاء دفع الضر

ة لمضمون نص المادة  ة نجد انها)ج.إ.ق( 74إن القراءة المتأن  مجال تحدد ، موضوع الدراسة الحال
ع التي ممارسة طلب إرجاء الدفع،  الأشخاص الذین لهم الح في تحرك هذا الإجراء أو المواض سواء ما یتعل 

قه حث عن مفهوم هذا الإجراء لرفع نعتق التفاصیل، وقبل الخوض في تكون محل تطب د أنه من الضرور ال
ة المشابهة له عض الإجراءات القانون س عن    .الل

  مفهوم طلب الإرجاء القانوني للدفع: المطلب الأول
ط  س م طلب یتضمن تأجیل دفع الضرائب المتنازع فیها مجرد التماس ود  یبدو للوهلة الاولى أن تقد

ة ا قدمه الضر لف  قةمام الإدارة، غیر الم ان من أن الحق الضرور الإحاطة  على خلاف ذلك، لهذا 
ات هذا الإجراء   . بخصوص

  تحدید تعرف إرجاء الدفع: الفرع الاول
اشرة  ة، سواء قانون الضرائب الم ة المنظمة للمنازعات الضرب و ألقد خلت مختلف النصوص التشرع

ة ائ صفة صرحة معنى طلب إرجاء الدفع، ش الجزائرین قانون الإجراءات الج عرف لنا  م  نها في أمن أ ح
الإشارة إلى مختلف الإجراءات  عض التشرعات المقارنة على سبیل المثال التشرع الفرنسي، إذ اكتفت  ذلك 

ذا الشرو ال عة لممارسة هذا الإجراء و الاستفادة منالمت ة التي تسمح  اه  قانون   .ترتب عنهوالآثار التي ت مزا
رها  74غیر أن تحلیلنا لمضمون المادة  ة الجزائر السالف ذ ائ نص المادة و من قانون الإجراءات الج

L277-1 ة الفرنسي ائ تاب الإجراءات الج ة  )4(من  ارات مشتر الاعتراف  لا تخرج عن نطاقوقفنا على ع
ة المفروضة علل ة الذ ینازع في صحة مبلغ الضر الضر لف  سها، لم م طلب ه أو في تأس حقه في تقد

ه مؤقتا إلى حین صدور القرار إرجاء أو تأجیل یتضمن واه أو في دعواه،  دفع القدر المتنازع ف الفاصل في ش
ة ة لتحصیل دیون الخزنة العموم اف م ضمانات    .شرطة تقد

                                                 
  :التي نصت على -  4

"Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est 

autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les 
bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de 
ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action 
en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la 
réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation 
mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le 
débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés…." 
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و  أن طلب إرجاء الدفع هو طلب ثانو یدرج ضمن الش ن أن نستنتج  م تحلیل مضمون المادتین  و
ة  ون غرضه تأجیل دفع مبلغ الضر ة،  ة أو مستقلا عنها، حسب الاحوال ووفقا للشرو القانون الضرب

م ضمانات  ة، شرطة تقد و الأصل ه مؤقتا إلى حین صدور قرار في الش ة لتحصیل دیون المتنازع ف اف
  .الخزنة

  خصائص إجراء الإرجاء القانوني للدفع: الفرع الثاني
ة المواد  استقراء المشار إلیها اعلاه، نجد أن هذا الإجراء یتصف بخصائص تمیزه عن مختلف القانون

ات ض منها الطل ة إلى الإعفاء من دفع الضرائب أو التخف الو  الأخر الرام لف  ن للم م مها التي  ة تقد ضر
 :ومن بین هذه الخصائص نجدالإدارة،  مأما

  طلب إرجاء الدفع هو طعن نزاعي: أولا
ون  ة،  و او تظلم مرفوع امام الإدارة الضرب ون محل ش ومعنى هذا أن ینصب الإجراء على نزاع  

ة أو حسابها، س الضر ة المتضمن تأس وهذا ما عبرت عنه صراحة  موضوعه الطعن ضد قرار الإدارة الضرب
و :" التي تنص على) ج. إ.ق( 74الفقرة الاولى من المادة  ة الذ ینازع من خلال ش الضر لف  یجوز للم

من هذا القانون في صحة أو مبلغ الضرائب المفروضة  75و  73و 72مقدمة ضمن الشرو المحددة في المواد 
ه من الضرائ ه، أن یرجئ القدر المتنازع ف ورة،عل   ....".ب المذ

ة الجوهرة التي تمیزه عن  ة التي یتقدم واقتران هذا الطلب بوجود نزاع ضربي هي الخاص التظلمات الولائ
ة الضر لف  ة  ،بها الم ه دفع الضر ه الذ تعذر عل ل المفروضة عل ض قانونيش ، من أجل طلب تخف

ان هناك حائل أ ة إذا ما  ائ ة أو التخفیف )5(و عجز مادولائي من الإدارة الج ات الإعفاء من الضر ، أو طل
ة في حالة عوز أو ضی الحال التي تضعهم في حالة عجز عن الدفع الضر لفون   )6(منها، التي یلتمسها الم

ض لتحصیل الضرائب منحها القا التماس أجال الاستحقاقات التي  ات المتعلقة    .)7(أو الطل
ه ات إن ف وعل ل لا تدخل ضمن ا المقدمةالطل او بهذا الش ة لش  70مفهوم نص المادة  النزاع

ستعطف الإدارة من  ،)8()ج.إ.ق( ة وإنما  س أو تقدیر الضر ة لا ینازع في تأس الضر لف  على أساس أن الم
العوز أو عدم القدرة على الدفع ة تتعل  اب ذات ة أو إعفاءه منها لأس ض الضر   .أجل تخف

                                                 
موجب نص المادة ) ج.إ.ق( 92أنظر في ذلك نص المادة  -5 سمبر  26مؤرخ في  12-12من القانون  17، المعدلة  ، 2012د

ة لسنة  سمبر  30مؤرخة في  72، ج ر عدد 2013یتضمن قانون المال   . 2012د
ات، نص المادة  - 6 ام المنظمة لهذه الطل شأن الأح موجب المادة ) ج.إ.ق( 93أنظر    12-11من القانون  42المعدلة 

ر   .السالف الذ
موجب المادة )ج.إ.ق( 156أنظر في ذلك نص المادة  - 7 ة لسنة  14-16من القانون  60، المعدلة   2017یتضمن قانون المال

ر   .السالف الذ
الضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب :" لىالتي تنص ع -  8 او المتعلقة  تدخل الش

ة أو  ة في وعاء الضر ون الغرض منها الحصول إما على استدراك الأخطاء المرتك في اختصاص الطعن النزاعي، عندما 
م تشرعي أو تنظ   ".ميحسابها، وإما الاستفادة من ح ناتج ح
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ا   طلب إرجاء الدفع إجراء مؤقت: ثان
ة وتم قبوله، یرتب آثارا مؤقتة، تتمثل في توقیف قصد بهذا أن هذا الإجراء إذا استوفى شروطه القانون  و

ة إلى حین صدور قرار فاصل في شأن النزاع الضربي،  مؤقت لتحصیل دیون الخزنة العموم و المرفوعة  الش
یترتب على منح الإرجاء القانوني :" ...التي تنص على) ج.إ.ق( 74ن المادة وهذا ما عبرت عنه الفقرة الثالثة م

ة صدور القرار النزاعي ة إلى غا اق   ..).للدفع تأجیل تحصیل الحقوق ال
نتیجة لذلك ما و مجرد صدور القرار الفاصل في النزاع،  منح المشرع للإدارة سلطة  فإن آثاره تتوقف 

ائي موضوع التأجیل، وهذا وفقا لمضمون إنهائه، في حالة ظهور أحداث م ن شأنها أن تهدد تحصیل الدین الج
عة من المادة نفسها   .  نص الفقرة الرا

ع إلى التضیی: مجال ممارسة طلب إرجاء الدفع: المطلب الثاني   من التوس
ات الجوهرة  مرحلتین اساسیتین لحلهالمن الخصوص ة انها تمر  و ما أالاولى إدارة ؛ لمنازعة الضر
ة و الضرب الش ا  ائ ة  ، تختصطل علیها ج ة  ،الفصل فیهاالإدارة الضرب ة قضائ  یتولى القضاءبینما الثان

ة والإدارة،الفصل فیها وفقا لأ ام قانون الإجراءات المدن فقا هذا و  شأنها في ذلك مختلف المنازعات الإدارة، ح
ارو ،)ج.إ.ق( 89المادة  لنص أساسا على المرحلة الإدارة،  نطبفي فقرتها الاولى ی 74ن نص المادة أ اعت

دراستنا على هذه المرحلة إذ نتناول فیها مجال ممارسة هذا الإجراء من حیث الاشخاص ومن حیث  سنحصر
  .الموضوع

  مجال ممارسة طلب إرجاء الدفع من حیث الأشخاص: الفرع الاول
عینهم، الذین لهم الح ) ج.إ.ق( 74ادة المشرع ضمن نص المحدد لم  ة  الضر لفین  الأشخاص او م

الشرو الواجب توفرها في رافع هذا الطلب أو الشخص المؤهل قانونا لممارسة  في الاستفادة من هذا الإجراء أو
ة على نحو محدد، هذا الطلب الضر لف  ا،وانما سمح لكل م ان أو معنو ا  ع ه  ؛ شخصا طب الشرو تتوفر ف

ام نص المادة  والذ ینازع في صحة أو مبلغ الضرائب القانون نفسه، من  75المنصوص علیها ضمن أح
صفة عامة ة  ة في المنازعة الضرب ه، وهذه الشرو هي نفسها الشرو المطلو   .المفروضة عل

ة تجاه إدارة  غیر ان الشرو المراد الحدیث عنها في صدد الضر لف  سلوك الم هذه الدراسة تتعل 
ذا حسن نیته ة، و ائ ة الج في التزاماته  الضرائب، من حیث دفع الضرائب ومن حیث مد خضوعه للرقا

ة   .تجاه الإدارة الضرب
ة من نص اشرة في الفقرة الثان طرقة غیر م التي ) ج.إ.ق( 74المادة  وقد أشار المشرع إلى ذلك 

او المتعلقة :"...نصت ة، مع استثناء الش ائ ات الج او الناجمة عن المراق وخص تطبی هذا التدبیر فقط الش
ائي قة في حالة الغش الج الزادات المط   ..."الضرائب المثقلة 
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ذلك المشرع من ح الاستفادة من الإرجاء ما ة الذین ثبت ف ءاستثنى  الضر لفین  ي القانوني للدفع الم
قا لنص المادة  ائي، وهذا ط س الج رر  20حقهم إجراء التل ة  3-3م ائ   .)9(من قانون الإجراءات الج

او ناجمة  الضرائب الذین یرفعون ش لفین  ونلاحظ في هذه الفقرة أن المشرع قد منح هذا الح فقط للم
ائ ات الج ة عن المراق س مطلقا و  )10(ةعن المنازعات المترت عني أن هذا الح ل ما یتناقض مع  هووهذا 

و "....مضمون الفقرة الأولى من نفس المادة، والتي تنص ة الذ ینازع من خلال ش الضر لف  یجوز للم
من هذا القانون في صحة أو مبلغ الضرائب المفروضة  75و  73و  72مقدمة ضمن الشرو المحددة في المواد 

ه أن یرجئ القد و عل شان هذه الش ورة، إذا طلب قبل صدور القرار المتخذ  ه من الضرائب المذ ر المتنازع ف
ة لضمان تحصیل الحقوق المحتج  ق م ضمانات حق ام المقررة في هذه المادة شرطة تقد الاستفادة من الاح

  .)11(..."علیها
ائي أو استعما ان استثناء الاشخاص الذ ثبت في حقهم الغش الج ةفإذا  س للتهرب من  ل مناورات تدل

ه في المادة  التزاماتهم رها) ج.إ.ق( 20وف ما وردت الإشارة إل س الساب ذ ، أو من ثبت في حقهم إجراء التل
ائي ، فإن حصر هذا الح في أمرا مقبولا ومعقولا إلى حد مامن ح الاستفادة من الإرجاء القانوني للدفع  ،الج

ا س له ما یبرره قانونا، على اساس الاشخاص الذین یرفعون ش ة ل ائ ة الج ن المنازعات أو ناجمة عن الرقا
ح  ون موضوعها تصح ل منازعة  ضا  ة بل تتعل أ ائ ة الج الرقا او المتعلقة  ة لا تقتصر على الش ائ الج

ة،  هأالاخطاء الماد ة المفروضة عل ح ناتج عن وحتى ال أو اساسها و المنازعة في صحة مبلغ الضر ة  مطال
مي، هذا من جهة، ومن جهة  م تشرعي أو تنظ ةح فإن الهدف من إقرار ح الإرجاء هو الحیلولة دون  ثان

ن أن تكون قد فرضت خرقا للقانون  م ة بدفع ،تحصیل ضرائب  الضر لف  ار الم وك دیون  لذلك فإن إج مش
اره في مشروعیتها أو غیر مستحقة أصلا ن اعت ة مساس م مبدأ المشروع   .اعتداء على ملكیتهو ا 

                                                 
موجب نص المادة  9 ة التكمیلي 2010اوت  26مؤرخ في  01- 10من الامر  18تم استحداث هذه المادة  ، یتضمن قانون المال

  .2010أوت  29مؤرخة في  49، ج ر عدد 2010لسنة 
ة من حیث أنظمة الإخض:"....وقد نصت القرة الثالثة منها على  ائ ائي أثار ج س الج اع الضربي تترتب على إجراء التل

التأجیل القانوني للدفع المقدر ب  عض الحقوق  عاد من  ذا الاست ة وح الاسترداد و   .....".المائة 20وإجراءات المراق
موجب القانون رقم 2005وقدد تم إدراج هذا القید ابتداء من سنة  10 یتضمن قانون  ،29/12/2004المؤرخ في 21-04، أ 

ة لسنة  س قانون 30/12/2004مؤرخة في  85ج ر عدد  2005المال ة الأمر عند تأس ،  إذ لم تكن هذه الحالة واردة في بدا
ه مع  ة المفروضة عل الغ الضر ة الذین ینازعون في م الضر لفین  ة، إذ جعل المشرع هذا الإجراء حقا لكل الم ائ الإجراءات الج

م ض عة هذه الضمانات أو مقدارهااشترا تقد ة ، ودون تحدید طب فاء حقوق الخزنة العموم است فیلة    . مانات 
موجب نص المادة  ة 30/12/2009مؤرخ في   09-09من القانون  25و أكد المشرع على هذه المسألة   ، یتضمن قانون المال

ة على الاحتجاجات الناجمة عن وخص تطبی هذا التدبیر :".....، وذلك على النحو الاتي2010لسنة  فقط المنازعات المترت
ورة في المواد  ة المذ رر و  20و  20و  19و  18المراق ة 21م ائ   ......".من قانون الإجراءات الج

ا نفس المعنى الذ تبناه المشرع الفرنسي، انظر  المادة  11 ة ال  277Lوهذا تقر ائ تاب الإجراءات الج فرنسي الفقرة الأولى، من 
ر   .السالفة الذ
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ة یتناقضما  ائ ة الج ة عن المراق ة  ،حصر هذا الح فقط في المنازعات المترت مع اشترا حسن الن
ة ائ ة الج ة، على أساس ان اللجوء إلى إجراءات الرقا الضر لف  م  للم عادة ما یتم في حالة عدم تقد
وك في صحتها م تصرحات مش ة قانونا أو تقد حات والتبررات  التصرحات المطلو م التوض أو عدم تقد

شأنها ة  ة أو موضوع الفرض التلقائي وفقا المطلو ائ ة الج ة الخاضع للرقا الضر لف  ، وهذا ما یجعل الم
ه ا، مشبوه)ج.إ.ق( 44للمادة  ة في سلو ائ ائي في نظر الإدارة الج   .الج

میز ة في هذا الشأن، لهذا السبب نجد أن الفقه الفرنسي لا  الضر لفین  انت وضعیتهم  بین الم مهما 
ة تجاه الإدارة ائ ة إلى حین العلى أساس أن هدف طلب الإرجاء هو وقف مؤقت لتحصیل  )12(الج دیون العموم

قى  الفاصل المختصة ةالسلط رصدور قرا ة ت ة، خاصة وأن حقوق الخزنة العموم الضر لف  و الم في ش
لف بهذا الإجراء ه محفوظة ولا تتأثر بإفادة الم ة لضمان حقوق ، مادام أن قبول طل اف مشروطا بدفع ضمانات 

ة   .الخزنة العموم
سبب عدم ت قى موقف المشرع الجزائر غیر مفهوم في هذه المسألة،  ح المبررات ونظرا لما تقدم ی وض

التي اعتمدها لتقیید مجال ممارسة طلب إرجاء الدفع خاصة وأن هذه القیود لم تكن واردة قبل صدور قانون 
ة لسنة    . 2005المال
ة من حیث الموضوع: الفرع الثاني   مجال ممارسة طلب إرجاء دفع الضر

ة عموما صورتین اساسیتین، الاولى تسمى منازعات الوعاء تتضمن المنازعة في  تأخذ المنازعة الضرب
ة، تصفیتها وتقدیرها س الضر منازعات التحصیل ؛إجراءات تأس ة تسمى  في  الطعن ون موضوعها والثان

ة صحة ة في سبیل تحصیل الضر اشرها الإدارة الضرب   .الإجراءات التي ت
ه طلب إرجاء الدفع من جهة، نالتحدید  عنيوالحدیث عن مجال ممارسة هذا الإجراء  وع الذ ینطب عل

ة المحتج علیها التي ینصب علیها الغ المال ؛ والم ة المفروضة من جهة أخر سي للضر أم  ،هل المبلغ الرئ
ة، من جهة أخر  الضر لف  ذلك مبلغ الزادات والغرامات المفروضة على الم   .شمل 

  إرجاء الدفع نوع المنازعة التي ینصب علیها طلب: أولا
حدد المشرع الجزائر  ة الامر لم  صفة صرحة أ من النوعین من المنازعة الذ ینصب علیهما في بدا

ار أنهطلب إرجاء الدفع،  ، إذ خص منازعات الوعاء في مضمون نص المادة معا أشار إلى النوعین على اعت
موجب مضمون نص المادة )ج.إ.ق( 74 من القانون نفسه تحت عنوان،  )13(158، وخص منازعات التحصیل 

  . إرجاء الدفع

                                                 
12- Jacques Buisson, Le sursis au paiement de l'impôt, L.G.DJ, 1996, Paris, p37.   

ه إذا طلب ذلك في اعتراضه : "...... التي تنص على  13 س المتنازع ف ة أن یرجئ دفع المبلغ الرئ الضر لف  ن الم م غیر أنه 
ه  طالب ف ض الذ  ان أساس ذلكمع تحدید مبلغ التخف   ....".أو ب
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ة) ج.إ.ق(158غیر أن إلغاء المادة  اتوالاحتفا  )14(2012سنة ل موجب قانون المال  74المادة  مقتض
ة  )ج.إ.ق( ات الرام أن المشرع أدرج الطل ة أمام إدارة الضرائب یوحي  الإجراءات الأول ضمن القسم الخاص 

  .إلى إرجاء الدفع ضمن منازعات الوعاء
و مقدمة ضمن :" على) ج.إ.ق( 1-74وتنص المادة  ة الذ ینازع من خلال ش الضر لف  یجوز للم

ه أن یرجئ  من هذا 75و 73و 72الشرو المحددة في المواد  القانون، في صحة أو مبلغ الضرائب المفروضة عل
و الاستفادة من  شأن هذه الش ورة إذا طلب قبل صدور القرار المتخذ  ه من الضرائب المذ القدر المتنازع ف

ة لضمان تحصیل الحقوق المحتج علیها ق م ضمانات حق ام المقررة في هذه المادة شرطة تقد   ".الاح
ل  تنطب علىمضمون هذه المادة أنها یتبین من  منازعات الوعاء، على أساس أن هذه الأخیرة تتضمن 

ة التي  الغ المال ة أو أساس فرضها أو الم ة إجراءات فرض الضر ون غرضها الطعن في مشروع منازعة 
ر 70نصب علیها وهي نفس العناصر التي تضمنتها المادة ت ام ال ،السالفة الذ منظمة لطلب إرجاء ما أن الأح

ظهر من خلال مضمون المواد  م منازعات الوعاء وهذا ما  الدفع من حیث الإجراءات هي نفسها التي تح
  ).ج.إ.ق( 74المحال علیها من المادة 

حیث اعتبر س  ینطبن طلب إرجاء أ ونفس الموقف اتخذه المشرع الفرنسي  على منازعات الوعاء ول
ة   .)15(على إجراءات تحصیل الضر

ة صدور القرار  الغ المتنازع علیها إلى غا ما ان الهدف من إقرار المشرع لهذا الح هو إرجاء دفع الم
ة أو إلى حین الفصل في  الضر لف  و المرفوعة من طرف الم ة الفاصل في الش الصادر عن الإدارة الضرب

ة عنه إجراء وقف تنفیذ  الدعو إذا تم رفع دعو أمام القضاء، ه هذا الإجراء من حیث الأثار المترت ش لذلك 
صفة عامة ه في مجال المنازعات الإدارة    . القرارات الإدارة المعمول 

اشرة إجراءات التحصیل  ة إلى مثل هذا الإجراء للحیلولة دون م الضر لف  لذلك من المنطقي ان یلجأ الم
مارسها قا عة التي  انت الضرائب المفروضة غیر مشروعة أو غیر مؤسسة والمتا ض الضرائب، خاصة إذا 

ة قانونا، الضر لف  ة للم ل خطر یهدد المصالح المال ن أن تش  .لاحقا آثاره صعب تدارك صورة م

ا ة التي ینصب علیها إجراء طلب الإرجاء: ثان الغ المال   من حیث الم
ة التي ینصب علیها طلب إجراء الدفع، وذلك  )ج.إ.ق( 74المادة  في حدد المشرع الجزائر   الغ المال الم

ة الذ ینازع من :" التي تنص علىبنصه على ذلك ضمن الفقرة الأولى من المادة نفسها  الضر لف  یجوز للم
و مقدمة ضمن الشرو المحددة في المواد  الغ  75و  73و  72خلال ش من هذا القانون في صحة أو م

ورةالضرائب  ه من الضرائب المذ ه، أن یرجئ القدر المتنازع ف   .......".المفروضة عل

                                                 
سمبر  28مؤرخ في  16-11من القانون رقم 46أنظر في ذلك نص المادة    14 ة لسنة 2011د ، ج 2012، یتضمن قانون المال

سمبر  29مؤرخة في  72ر عدد    .2011د
15 - Jacques Buisson, op - cit, p58. 
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الغ موضوع طلب الإرجاء في القدر المتنازع فیها، على  ان المشرع حدد الم على ضوء هذه الفقرة نر 
املا ن ان ینازع في المبلغ  م لف  ة غیر مشروعة تماما، أو في جز  )16(أساس أن الم أن الضر ء منه إذ رأ 

طال شر أن  ه،  أمل ف ض الذ  الغ فیها، على أن یبین أسس التخف ة م انت الضر بذلك صراحة قبل  بإذا 
واه المرفوعة أمام المدیر الولائي للضرائب شأن ش   ، صدور القرار المتخذ 

حث الثاني ة: الم   شروط الاستفادة من الإرجاء القانوني لدفع الضر
ة لكنها جاءت  )ج.إ.ق( 74لقد تضمنت المادة  قا شرو الاستفادة من الإرجاء القانوني لدفع الضر سا

موجب عامة، غیر أن  صورة محتشمة،  لاتالمشرع حاول التفصیل فیها ولو  قانون ضمن  التي أدرجها التعد
ة لسنة  لي 2017المال الجانب الش   .الموضوعي وأ، منها ما یتعل 
ة : المطلب الأول ل   لطلب إرجاء الدفعالشروط الش

صفة منظمة لممارسة طلب إرجاء  74تضمن نص المادة یلم  اغتها الجدیدة شروطا خاصة،  ص ق إ ج 
ن أن نستنتج م ة نفسه ف، ما ورد في مضمون النصمن خلال ذلك  الدفع بل  الضر لف  الم منها ما یتعل 

  . آجال ممارستهومنها ما یتعل 
ة :الفرع الأول الضر لف  الم   الشروط الخاصة 

م  74لم تحدد المادة  ة من أجل تقد الضر لف  ة التوفر في الم صفة حصرة للشرو الواج ق إ ج 
 73المادة  لى مضمون الفقرة الاولى من هذه المادة نجد أن المشرع أحالنا علىإ إلا أن الرجوع طلب إرجاء الدفع،

استقراء مضمو  ن المادة ن هذه امن القانون نفسه، و طالب إرجاء الدفع والتي ن نم ستنتج الشرو الخاصة 
عنصر  ط  ة، وعادة ما ترت و الضرب ة في صاحب الش ا ما لا تخرج عن الشرو المطلو  وهما نأساسین غال

  . والصفة المصلحة
ة المصلحة :أولا الحما   الجدیرة 

ة شرطا لقبول الش الحما صفة تعتبر المصلحة الجدیرة  صفة عامة وطلب إرجاء الدفع  ة  و الضرب
ة أمام المدیر الولائي للضرائب، فصفة  و نزاع ضرورة رفع ش م هذا الأخیر مقترنا  خاصة، على أساس ان تقد
ة هو الذ یجعل الشخص  ه، فقرار فرض الضر م طل لف بها تجعله ذو مصلحة لتقد ة أو الم الضر المدین 

عطي له صفة للتصرف مدین لحساب الخزنة ة، مما  جال النزاع الضربي م،  وتتمیز المصلحة في )17(العموم
ما یلي ة نوردها ف   :عموما بثلاث خصائص أساس

                                                 
اغة على أساس أن المشرع وقد حذ المشرع الجزائر حذو المشرع الفرنسي في هذه المس  16 الة، مع اختلاف طفیف في الص

ة عنها ه من الضرائب، مختلف الغرامات المترت   .الفرنسي أضاف إلى القدر المتنازع ف
شأن ذلك الفقرة الأولى من نص المادة ة   L 277 أنظر  ائ تاب الإجراءات الج  .من 

17 - Charles Debbasch, Jean – Claude Ricci ,Contentieux administratif, 7éme édition, Dalloz 2001, 

p 911  
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ةال المصلحة -1 لفین الذین : شخص أصل عام، غیر أنه یجوز للم ة  ومعنى ذلك أن تكون هذه المصلحة فرد
ات  قدموا طل ا أن  فهم من نص المادة تفرض علیهم الضرائب جماع ة، وهذا ما  التي  )ج.إ.ق(من  73/1جماع

ة غیر أنه «: تنص على ة فرد ا ا  یجب أن تكون الش ة جماع لفین الذین تفرض علیهم الضر یجوز للم
و  قدموا ش ة، أن  عترضون على الضرائب المفروضة على الشر ات الأشخاص الذین  وأعضاء شر

ة   .»...جماع
ةالمصلحة ال -2 ة المفروض على  اومعناه: ماد ون موضوع طلب الإرجاء منصب على مبلغ الضر أن 

و المرفوعة أمام مدیر للضرائب،  ه وعموما هو المبلغ المحدد في الش ة أو الجزء المتنازع ف الضر لف  الم
واه، وهذا ما ة إرجاء دفعه إلى حین الفصل في ش الضر لف  أمل الم ه والذ  ) ج.إ.ق( 74/1لمادة ا تشیر إل

ورة: "...التي تنص على ه من الضرائب المذ عاد، و ..."أن یرجئ القدر المتنازع ف عني إست ات  هذا  الطل
ان نوعها   .  الاخر مهما 

ةالمصلحة ال - 3 ة تم فرضها فعلا، و  قصد بهاو : فور ضر ون متعلقا  لهذا أن طلب إرجاء الدفع یجب ان 
و  أكد على ضرورة اقتران ة هذا الطلب بوجود نزاع ضربي موضوع ش مرفوعة أمام مدیر الضرائب  نزاع

ة، وإن دلّ  ة النزاع المرفوع أمام إدارة الضرائب الولا ة هذا الطلب وجد   .هذا على شيء فإنه یدل على جد
ا   الصفة – ثان

ة نفسه، الضر لف  ة إلا الم ا ن أن یرفع الش م ا أو  المبدأ هو أنه لا  أ من طرف المدین بها شخص
التالي فإن  لف بتسدیدها قانونا، و م طلب إرجاء الدفع هوالم لف نفسه طلب تقد وفقا لما جاء في  ح للم

اسمه شخص آخر في )ج.إ.ق(74المادة  مارسه  ن أن  م ا بل  عني أنه یجب ممارسته شخص ، وهذا لا 
حیث  ة،  اسمه، حالات خاصة، مثالها انعدام الأهل یل یتصرف  ستوجب تدخل ممثل عن هذا الأخیر أو و

ه المادة    ).ج.إ.ق(1-75وهو ما أكدت عل
مه: الفرع الثاني ل الطلب وآجال تقد ش   الشروط الخاصة 

مه المقصودو  ذا الآجال الخاصة بتقد ل الطلب في حد ذاته و ش   .بهذه الشرو تلك المتعلقة 
ل الطلب: أولا   ش

ام المادة  حدد المشرع ضمن أح ل هذا الطلب، وانما أحالنا على  )ج.إ.ق( 74لم  ش شرو خاصة تتعل 
ام نص المواد أن و ، من القانون نفسه 75و 72،73 :أح ة ما یوحي  و الضرب الش هي الشرو الخاصة 

انات التي یتضمنها والأشخاص الم ل هذا الطلب من حیث الب ش طة  عه هي نفسها المسائل المرت ؤهلین لتوق
ة و الضرب الش طة  لف  ؛الشرو المرت ان الم ام هذه المادة ما إذا  حدد ضمن أح غیر أن المشرع لم 

و  صفة مستقلة عن الش مه  انه تقد و نفسها أم بإم م هذا الطلب ضمن الش ة ملزم بتقد   .الضر
ارة ق إ ج قبل تعدیل 74مضمون نص المادة  عند الرجوع إلى لف "ها نجد أن المشرع استعمل ع یجوز للم
ة الذ ینازع إذا طلب الاستفادة من ذلك في عرضة إفتتاح دعواه، أو إذا طلب الاستفادة من ........الضر
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واه أن طلب )18(..."ذلك في عرضة المنازعة، أو إذا طلب الاستفادة من ذلك في ش ، نجد أن المشرع یوحي 
ةإرجاء الدفع یجب أن  ة ذاتها المرفوعة أمام مدیر الضرائب للولا و النزاع   .یدرج ضمن الش

اغةغیر أن  اتل ةالجدید الص م هذا )ج.إ.ق( 74المادة  مقتض ة تقد ان أن المشرع نص على إم ، توحي 
موجب ة المرفوعة، وذلك وفقا للتعدیل التي طرأ علیها  و النزاع صفة مستقلة عن الش من  46المادة  الطلب 

ة لسنة  ة الذ ینازع من خلال :" ، والتي جاءت على النحو الآتي2017قانون المال الضر لف  یجوز للم
و  شأن هذه ........ش ورة، إذا طلب قبل صدور القرار المتخذ  ه من الضرائب المذ أن یرجئ القدر المتنازع ف

ام المقررة في هذه الماد ، الإستفادة من الاح و   .....".ةالش
ارة لذلك فإن  و "...ع شان هذه الش أن طلب إرجاء الدفع  ،..."إذا طلب قبل صدور القرار المتخذ  تفید 

، وهذا ما  و شأن هذه الش ة المتخذ  قا لصدور قرار مدیر الضرائب للولا و وسا یرجح ون لاحقا لرفع الش
م طلب الإرجاء مستقلا  اتجاه ة المشرع نحو ضرورة تقد ةن و النزاع   .عن الش

صورة صرحة  قدم طلب إرجاء الدفع  حیث  الإجراء الساب  ان من الأجدر الاحتفا  وفي اعتقادنا 
موجب طلب مستقل مرف بها أو متزامنا معها، خاصة وأن دراسة طلب إرجاء الدفع  ة، أو  و النزاع ضمن الش

موضوع المنازعة التي یثیرها  و و مضمون الش ط  ة، والتي یتحدد على ضوئها مد مرت الضر لف  الم
م الضمانات من عدمه للاستفادة من تأجیل الدفع   . إلزامیته بتقد

ا م طلب إرجاء الدفعاجآ –ثان   ل تقد
ة اجعتبر موضوع الآ ع التي أولى بها المشرع عنا صفة عامة من المواض ة  ل في المنازعات الضرب

صرامة مه  ة أو الطعن القضائيالغة، حیث قام بتنظ و النزاع الش   .، خاصة ما یتعل 
ة لمضمون نص  حدد المشرع آجالا خاصة، إذ أن القراءة الأول طلب إرجاء الدفع لم  ما یتعل  غیر أنه ف

ة وذلك حین نصت  قیدتالفقرة الأولى  )ج.إ.ق( 74المادة  و الضرب الش الآجال الخاصة  م الطلب  أجل تقد
و مقدمة ضمن الشرو المحددة في المواد  :"على ما یلي ة من خلال ش الضر لف  ، ....."و 72یجوز للم

و فلا  )ج.إ.ق( 72على أساس نص المادة  م الطلب رفقة الش ة، فإذا تم تقد و النزاع م الش أجل تقد خاصة 
ال في ذلك   . إش

م الطلب مستقلا عن  إلا أن الأمر على خلاف و ذلك إذا تم تقد حدد المشرع أجلا خاصا  ،الش حیث لم 
و ، وذلك عندما أضاف في نفس الفقرة  لذلك وإنما رطه بتارخ صدور قرار مدیر الضرائب الفاصل في الش

ام : " ... )ج.إ.ق( 72من المادة  و الاستفادة من الاح شأن هذه الش إذا طلب قبل صدور القرار المتخذ 
  ....."المقررة في هذه المادة
م طلب صرح للاستفادة من إرجاء الدفع، یدرج ضمن  ذلك أقر وعلى خلاف ضرورة تقد المشرع الفرنسي 

ة المفروض ة مبلغ وأسس الضر الضر لف  موجبها الم و التي ینازع  هالش فهم من)19(ة عل أن أجل  هذا ، و
                                                 

لات الواردة على نص المادة  -   18 ة لسنة   74راجع في ذلك مضمون التعد موجب قوانین المال ، و 2005، 2002ق إ ج 
2007.  
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ة، و  و الضرب م الش ون ضمن الاجل الخاص بتقد م طلب إرجاء الدفع  انتقد ه  هذا ما  الأمر في عل
ة لسنة  )ج.إ.ق( 74الجزائر قبل تعدیل المادة التشرع  ان طلب إرجاء الدفع 2017موجب قانون المال ، أین 

ة و النزاع   . )20(قدم ضمن الش
م لنص المادة   ظهر من ما سب أنو ة  )ج.إ.ق( 74النص الفرنسي والمضمون القد في هذا أكثر منطق
لف في مسعاه  الشأن، ة الم ة تعبر عن مد جد و النزاع م طلب إرجاء الدفع ضمن الش على أساس أن تقد

انت هذه الأخیر مطعون في مشروعیتها،  ة، خاصة إذا  ن التأخیر في ما ألتأجیل إجراءات تحصیل الضر
ض  سمح للقا و س مه قبل صدور قرار الإدارة الفاصل في الش م الطلب، أو تقد اشرة إجراءات تقد في م

ة في مواجهة سلطات  ة صع ة، وهذا ما یجعل هذا الاخیر في وضع الضر لف  عة ضد الم التحصیل والمتا
ة فاء دیون الخزنة العموم سعى لاست ض الذ    .القا

ة لقبول طلب إرجاء الدفع: المطلب الثاني   الشروط الموضوع
ة التي تناولتها المادة  من ة لقبول طلب إرجاء الدفع )ج.إ.ق( 74بین المسائل القانون ، الشرو الموضوع

ة،  نحاول استنتاجها، س إلا أننا لم تعالجها  بنوع من التفصیل الرغم من ان هذه المادةأمام الإدارة الضرب
قتران ممارسة هذا الطلب بوجود منازعة وتتلخص هذه الشرو في مسألتین أساسیتین؛ الأولى تتعل بوجوب ا

ة وأسسها ة  شأن تقدیر الضر اف م ضمانات  ضرورة تقد ة  ة، والثان الولا مرفوعة أمام مدیر الضرائب 
ة   . لتحصیل دیون الخزنة العموم

ة –الفرع الاول  و نزاع م طلب إرجاء الدفع بوجود ش  اقتران تقد

ة  عتبر هذا الشر ضرور لقبول طلب  ة مرفوعة أمام الإدارة الضرب و نزاع إرجاء الدفع، فوجود ش
ه هذا الإجراء ش ة او أساسها، و ة في الطعن في مبلغ الضر الضر لف  ة الم   عبر على جد

وقف تنفیذ القرار الإدار أمام القضاء الذ اشتر المشرع ضرورة اقتران دعو وقف التنفیذ مع دعو 
ة والإدارةالموضوع أو بتظلم إ ه قانون الإجراءات المدن   .)21(دار وفقا لما نص عل

اق نص امنسجم ظهر موقف التشرعین الجزائر والفرنسيوقد    74المادة  تمع هذا الطرح، وفي هذا الس
ة الذ: " في فقرتها الأولى على )ج.إ.ق( الضر لف  و مقدمة ضمن الشرو  یجوز للم ینازع من خلال ش

ه أن یرجئ القدر  75و 73و 72المحددة في المواد  من هذا القانون في صحة أو مبلغ الضرائب المفروضة عل
ام  ، الاستفادة من الاح و شان هذه الش ورة، إذا طلب قبل صدور القرار المتخذ  ه من الضرائب المذ المتنازع ف

ة لضمان تحصیل الحقوق المحتج علیها المقررة في هذه المادة، ق م ضمانات حق   ".شرطة تقد

_________________________ 
ة الفرنسي، L277راجع في هذا الشأن نص المادة  -  19 ائ تاب الإجراءات الج ر من    .السالفة الذ

ة لسنة  21 -01من القانون رقم  114راجع في ذلك مضمون نص المادة  -  20 ر،   2002المتضمن قانون المال السالف الذ
لات الواردة على نص المادة  ة لسنة  74والتعد موجب قانون المال ة لسنة 2005ق إ ج    .2007، وقانون المال

ة 2008فبرایر  25، مؤرخ في  09- 08رقم من القانون  835أنظر نص المادة  -  21 ، یتضمن قانون الإجراءات المدن
  .2008أبرل سنة  23، مؤرخة في 21والإدارة، ج ر عدد 
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ه الاتجاهوفي نفس  ، بل أكثر من ذلك نص على ضرورة التعبیر صراحة عن )22(المشرع الفرنسي سار ف
و نفسها، وفي رأینا فإن  ساطة  هذا الموقفطلب إرجاء الدفع ضمن الش في هذا الشأن، وأحسن جدو أكثر 

ة الطلب على أساس أن  فید أكثر جد ة  و النزاع النظر إلى ما  وإدراج الطلب ضمن الش سهل دراسته 
و    .تضمنته الش

المفهوم القانوني لها،لأوعلى هذا الأساس و  ة  ائ المنازعة الج  جل قبول طلب ارجاء الدفع یجب ان یتعل 
الضرائب او المتعلقة  ة او الش أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات  حیث لا تخرج عن نطاق الطعون النزاع

ون الغرض منها الحصول إما على على استدراك الأخطاء  التي توضع من قبل مصلحة الضرائب  عندما 
ة أو حسابها، ة في تحدید وعاء الضر مي المرتك م تشرعي او تنظ ، وهذا ما )23(وإما الاستفادة من ح ناتج ح

سبب العوز أو  ض من الضرائب  ة التي تهدف إلى الحصول على الإعفاء أو التخف ات الولائ عني رفض الطل
ة لا ینازع في مبلغ  الضر لف  عدم القدرة على الدفع، من مجال ممارسة هذا الإجراء، على أساس أن الم

سهاالضر ه أو في تأس   . )24(ة المفروضة عل
م ضمانات لضمان تحصیل الحقوق المحتج علیها :الفرع الثاني   ضرورة تقد

ة التي یتوقف علیها  ة من الشرو الاساس ة حقوق الخزنة العموم ة لتغط اف م ضمانات  عد شر تقد
ة،  ةقبول طلب إرجاء دفع الضر مثا حیث أقرته مختلف شر جوهر للاستفادة من هذ فهو  ا الإجراء، 

صورة صرحة على رأسها ال تاب  L279و L277 تینالفرنسي، وذلك ضمن نص الماد تشرعالتشرعات  من 
ة ائ لا ضمن المادة الإجراءات الج صورة أكثر تفص   .من الكتاب نفسه  R277، و

حیث أكد )ج.إ.ق( 74المادة مسألة الضمانات ضمن نص التطرق إلى  تمأما في التشرع الجزائر فقد   ،
ة لسنة  مبدأ، غیر أن المستحدث في ظل قانون المال مها للاستفادة من ارجاء الدفع  أن  2017على وجوب تقد

عض الاستثناءات ه    .المشرع لم یجعل هذا الامر مطلقا بل أورد عل
م الضمانات -أولا   : مبدأ وجوب تقد

فاء حقو  م ضمانات لاست ة عتبر وجوب تقد ة مسألة جوهرة في المنازعات الضرب ق الخزنة العموم
عة هذه الضمانات ومقدارها إلا أن المشرع لم یهجر هذا الشر منذ  أن تم صفة عامة، إذ حتى وإن اختلفت طب

ة على نص المادة  لات المتعاق حقه في إرجاء الدفع، رغم التعد لف  موجب قانون  74الاعتراف للم وأخرها 
،:"....صراحة على ،  والتي نصت2017ة لسنة المال و شأن هذه الش  إذا طلب قبل صدور القرار المتخذ 

ة لضمان تحصیل الحقوق المحتج  ق م ضمانات حق ام المقررة في هذه المادة شرطة تقد الاستفادة من الاح
  ....".علیها

                                                 
ة الفرنسي L277-1أنظر المادة  -  22 ائ تاب الإجراءات الج   .من 
  ).ج.إ.ق( 70أنظر في ذلك المادة  -  23

24 - Jacques Buisson, op - cit, p57. 
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ارة المشار إلیها  لذلك نجد المشرع قد أكد على هذا الشر بل جعله من النظام العام،  فهم من الع وهذا ما 
اشرة  م ة  سمح للإدارة الضرب أعلاه، لذلك فإن تخلف هذا الشر یجعل الطلب تحت طائلة الرفض، وهذا ما 

ة فاء دیون الخزنة العموم ة لاست الضر لف  عة ضد الم   .إجراءات المتا
الاستفادة من  عة الضمانات التي تسمح  طب حددها المشرع صراحة ضمن أما ما یتعل  إرجاء الدفع فلم 

عتها، حتى وإن استدرك )ج.إ.ق( 74نص المادة  ة دون الإشارة إلى طب ق النص على ضمانات حق ، بل اكتفى 
ساو  الإشارة إلى مبلغ الضمان الذ حدده وهو ما  المائة من الضرائب المتنازع فیها، وهذا  30الأمر لاحقا 

ن تفسیره في ن م م ضمانات ما  ار في تقد ة على أساس أن له الخ الضر لف  ة لصالح الم ظرنا نقطة إیجاب
ة المحددة م مبلغ مالي في حدود النس ة أو تقد   .اف

ما یخدم مصلحة الإدارة  ة  الضر لف  فسر في غیر مصلحة الم ن أن  م ار  غیر أن هذا الخ
ه ضمن ان مبلغ الضمان المشار إل ة، فإذا  لف ) ج.إ.ق( 74المادة  الضرب ة الم النس ال  لا یثیر أ إش

بیر خصو  ها غموض  شو ة، فإن الضمانات المشار إلیها في نفس المادة  عتها تقدیر  صاالضر طب ما یتعل 
مات خاصة بهذا الشأن ة أو تعل م فایتها من عدمها، خاصة أمام انعدام نصوص تنظ فتح   ،)25(مد  وهذا ما 

عالمجال واسع م طب ات لتقی ل الصلاح ض، الذ له  مة الضمانات المقدمة،  ةا أمام السلطة التقدیرة للقا وق
ه مجلس الدولة في قراره الصادر بتارخ  ستدعي تدخل المشرع ، )26( 08/03/2005هذا ما قضى  الأمر الذ 

قا، ه الأمر سا ان عل شأن هذه المسألة، وهذا خلافا لمل  س  أین اكتفى المشرع بتحدید مبلغ الضمان  لرفع الل
ار الضمانات الاخر  عین الاعت الغ المتنازع فیها دون الأخذ    .)27(بنسب محددة من مجموع الم

ا م الضمانات :ثان   الاستثناءات الواردة على شرط تقد
م الضمانات عض الاستثناءات على شر تقد لأول مرة و ، خلافا للمبدأ العام قد وضع المشرع الجزائر 

ة الضر لف  ح الم ، )ج.إ.ق( 74، وهو من المسائل المستحدثة ضمن المادة في طلب إرجاء الدفع منذ إقراره 
ة تها الاخیرة في فقر  تنص إذ م ضمانات للاستفادة من إرجاء الدفع إلى غا ة من تقد الضر لفین  على إعفاء الم

لفین ا الم تعل الامر  لذین ینازعون في ضرائب ناتجة عن فرض ضربي مزدوج أو صدور القرار النزاعي، و
اتها من طرف إدارة الضرائب ة تم إث   .أخطاء ماد

                                                 
شرو   -  25 ة، سواء ما یتعل  م ة و تنظ موجب نصوص قانون وهذا على خلاف المشرع الفرنسي الذ فصل في هذه المسائل 

ة عنه، أنظر في هذا  ه، والآثار المترت الفصل ف الاستفادة  من إرجاء، إجراءات ممارسته ، آجال ممارسته،  السلطة المختصة 
  :الشأن نص المواد

L277  إلىL280 ادة  و المR277 ة ائ تاب الإجراءات الج   .من 
عة الاولى، دار هومة  -  26 وسة، منازعات التحصیل الضربي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، الط شأن ذلك، فضیل  أنظر 

اعة والنشر والتوزع، الجزائر،    .77، ص 2011للط
ة الجزائرة أن موقف ا -  27 ات مختلف القوانین المال ظهر من مقتض شان مسألة اشترا الضمانات، فتارة و لمشرع غیر مستقر 

شتر  انا  أخذ الإثنین معا، وأح ، وتارة أخر  الغ دون ضمانات أخر  20شتر ضمانات مختلفة لوحدها أو نسب محددة من الم
انا أخر  ة لسنوات  30المائة واح   . 2017، 2006، 2005، 2002المائة، راجع في ذلك قانون المال
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یز المشرع  على هاتین  غیر أن التدقی في مضمون هذه الفقرة یجعلنا نتساءل عن المغز من تر
أم على سبیل المثال أم أن الامر متروك للإدارة  الحالتین؛ فهل اتجهت نیته لتحدیدها على سبیل الحصر،

ن استنتاجها من  م ار والتي  أخذها في عین الاعت ة جدیرة  ة في استخلاص حالات اخر أكثر جد الضرب
ة في حد ذاته ،)28(ملف المنازعة وظاهر المستندات الضر لف  ة لصفة الم النس ة  ما هو الشأن  أو مشروع

ة ة وهو ینازع في ضرائب غیر معني بها أصلا،  المعقول، إذ من غیر الضر الضر لف  اشترا ضمانات لم
طعن ضد تطبی قانون ما لا ینطب على حالته   .أو 

قى عنصرومهما  شان هذه الضمانات ت قى سلطة  قیل  جوهر یتوقف علیها مصیر طلب الإرجاء، ت
فایتهاقبولها من عدمها  م مد  ضدالتقدیرة للإخاضعة للسلطة ا أو تقی ة ممثلة في شخص القا ، رة الضرب

مها وإبراز المعاییر المعتمد علیهاعلى المشرع التدخل ل وما عاد تقد ة بها وتحدید م ط إجراءات المطال  ض
ة الضر لف     .لتقدیرها مراعاة لحقوق الم

  خاتمة
ا حث عن الآل ة في ال الضر لف  ة التي تسمح لهإن ح الم لقرارات الصادرة عن مواجهة ا ت القانون

ذا إجراءا ة و س وعاء الضر ة في سبیل تأس رسها تحصیلها، من الح تالإدارة الضرب ة التي  قوق الاساس
ائالإ من قانون  74المادة  موجبالمشرع  ل  ةجراءات الج ممارسة طلب مجال العام ل القانوني طارالإالتي تش

شرو الاستفادة منه  إرجاء الدفع  ام تتعل أساسا  ة، إذ تضمنت عدة أح في المرحلة الإدارة للمنازعة الضرب
ة عنه   .والآثار المترت

ة لمضمون هذه المادة  عض غیر ان الدراسة التحلیل الوقوف على  التي سب وأن و  نقائصال سمحت لنا 
لات  ما منها ،تطرقنا إلیها مس الجانب الموضوعي، رغم التعد الجانب الإجرائي ومنها ما  التي المتكررة یتعل 

ة التعقید تجعل ،مستها ممن ممارسة هذا الإجراء أمرا في غا مضمون النص القد أن إلى درجة  ، مقارنة  توحي 
  ،المشرع یتجه نحو تقییده بدلا من  تكرسه

ة هادفة  اغة هذه المادة عن طر مراجعة تشرع قى تدخل المشرع من أجل إعادة النظر في ص لذلك ی
ة  م ح الغامض وتكملة الناقص منها عن طر نصوص تنظ ة و من أجل توض مات تفصیل س عن  تعل ترفع الل

ة عض المسائل   . القانون
ارنفمن ال عین الاعت ة یجب الأخذ  ة الإجرائ اء الدفع، إرجطلب الفصل في  الاختصاص ةمسأل اح

ل من المدیر الولائي للضرائب ض الضرائبو  النظر إلى غموض دور  مع تحدید  ،لتفعیل هذا الإجراء قا
ل منهما وحدودها، ون مستقلا  سلطات  ظهر من خصوصا وأن الطلب  ة حسب ما  و الأول عن الش

ات اغتها )ج.إ.ق( 74المادة  مقتض ة ص   .الحال

                                                 
ة،  -  28 لاد، القضاء الاستعجالي في المادة الضرب قه قضاء، أنظر في ذلك، حمید ولد ال ه المشرع المغري، وط وهذا ما أخذ 

مة النقض، الغرفة الإدارة، السلسلة    .15، ص 2013، 12، الجزء 3نشرة قرارات مح
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م الطلب بدقة خصوصا وأن المشرع  التظلمرط هذه الآتحدید آجال تقد أمام المدیر  جال بتلك الخاصة 
صها إلى الحد المعقول الولائي، ذا تقل سمحو ل الذ  الش ة الحفا ،  الضر لف  خاصة إذا  على حقوق الم

ة ة لا تحتمل التأخیر، ان ینازع في أمور جد ن ان تهدد مصالحه المال   .م
ة ة الموضوع ل المنازعات  أما من الناح شمل  فعلى المشرع رفع القیود عن مجال ممارسة هذا الإجراء ل

ة ائ ة الج سها وعدم تحدیدها في تلك الناتجة عن الرقا ة وتأس   .التي لها علاقة بإجراءات تحدید وعاء الضر
س عن مسألة الضمانات وتح عتها ولو على سبیل المثال، ذلك أن اشتراطها وفقا لما ورد رفع الل دید طب

س من ذلك تعزز من سلطات الإدارة خاصة في  ة بل على الع الضر لف  النص علیها لا تخدم مصلحة الم
مها وتقدیرها قة تسمح بتقی اب معاییر دق    .غ

  
  


